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   ١٠٦المدرجة في الفقرة  على التوصيات ماليزيا حكومة رد
   لماليزيامن تقرير نتائج الاستعراض الدوري الشامل

 بشأن اعتماد تقارير الفريق العامل ٥/١نسان وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار مجلس حقوق الإ  
 مـن مـشروع تقريـر       ١٠٦المدرجة في الفقرة     التوصيات   ماليزياحكومة  بحثت  المعني بالاستعراض الدوري الشامل،     
  : وقدمت الردود التاليةالاستعراض الدوري الشامل لماليزيا 

  الرد    التوصية  الرقم
ق أن تصدق على العهد الدولي الخاص بـالحقو         ١

المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وأن 
؛ )المملكة المتحدة (تنفذهما على الصعيد الوطني     

أن تصدق ماليزيـا علـى اتفاقيـة حقـوق          و
؛ وأن تسحب   )فنلندا(الأشخاص ذوي الإعاقة    

جميع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميـع        
أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل      

تـسحب  ؛ وأن   )فنلنـدا (قرب وقت ممكن    في أ 
؛ وأن  )بلجيكا(تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل      

تشجع المساواة بين الجنسين وتضمن حماية الطفولة       
وأن تنظر على نحوٍ إيجابي في سحب تحفظها علـى          
اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميـع        

؛ وأن تسحب   )المكسيك(أشكال التمييز ضد المرأة     
فظاتها على اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال         تح

 كوسيلة لتوسيع نطاق التـدابير      ،التمييز ضد المرأة  
  ).فرنسا (١٩٩٨خذت فعلاً في عام التي اتُ

تدرس ماليزيا على نحو تدريجي مقترح التصديق علـى           
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية       

 القيام بذلك متى سُويت     مناهضة التعذيب، وسيتسنى لها   
  .مسائل رئيسية تتعلق بالإطار التشريعي

وقد وقّعت ماليزيا على اتفاقية  حقوق الأشخاص ذوي         
 وهي الآن في المراحل     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨الإعاقة في   

  .النهائية للتصديق على الاتفاقية
وتراجع ماليزيا تدريجياً تحفظاتها على اتفاقية القضاء على        

 التمييز ضد المرأة بغية سـحبها، آخـذةً         جميع أشكال 
  .بالاعتبار الأحكام الدستورية والقوانين والمصالح الوطنية

أجرت ماليزيا التعديلات اللازمة على صعيد السياسة       وقد  
العامة والتشريعات واضطلعت ببرامج توعية تـستهدف       
جميع شرائح المجتمع فيما يتعلق بالمساواة بـين الجنـسين          

وقد نُفذت هذه الأنشطة بمشاركة واسعة      . وحقوق الطفل 
   .من المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني

وتقوم الحكومة حالياً بصياغة سياسة وطنية لحماية الطفل 
وخطة عمل تابعة لها بغية تعزيز حماية الأطفـال مـن           

  .الإهمال وإساءة المعاملة والعنف والاستغلال
حقـوق  أن تتخذ خطوات إضافية نحو حمايـة          ٢

الإنسان للعمال المهاجرين واللاجئين وذويهم،     
بما في ذلك التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم        

 ـ   ١٩٥١ئين لعـام  المتحدة المتعلقة بوضع اللاج
  ).المملكة المتحدة(

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع     ليست طرفاً في    ماليزيا    
 تعترف  ، وعلى هذا الأساس فإنها لا     ١٩٥١اللاجئين لعام   

  .بالأشخاص المطالبين بوضع اللاجئ أو ملتمسي اللجوء
بيد أن الحكومة قد وضعت ترتيبات إدارية لتقديم المـساعدة          

أو /والحماية إلى الأشخاص المطـالبين بوضـع اللاجـئ و         
ملتمسي اللجوء الذين يحملون وثائق هويـة صـادرة عـن           
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجـئين، وذلـك         
  .استناداً إلى أسباب إنسانية وعلى أساس كل حالة على حدة

وتقوم ماليزيا بتحسين إطارها التشريعي لوضع آليـة        
  .ملائمة لمعاملة هؤلاء الأشخاص
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  الرد    التوصية  الرقم
أن تجعل تشريعاتها المحلية مطابقة لأحكام اتفاقيـة          ٣

ع أشكال التمييـز ضـد المـرأة        على جمي ء  القضا
  ).شيلي(

بير الملائمة، بمـا في ذلـك تعزيـز         تقوم ماليزيا باتخاذ التدا     
التشريعات القائمة، وإشراك أصحاب المـصلحة المعنـيين،       
وبخاصة المجتمع المدني، من أجل ترجمة أحكام اتفاقية القضاء         

  .على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى قوانين محلية
أن تنضم إلى نظام روما الأساسي للمحكمـة           ٤

  .)فرنسا(الجنائية الدولية 
تفكر ماليزياً حالياً في الانضمام إلى نظام روما الأساسي لا   

بيد أن الحكومة مـستمرة في مراقبـة        . للمحكمة الجنائية 
وتقييم تنفيذ نظام روما الأساسي وسير أعمال المحكمـة         

  .الجنائية الدولية
ولا تستبعد ماليزيا إمكانية التعاون مع المحكمـة الجنائيـة    

اون لا يمكن أن يحدث إلا بعـد        الدولية، بيد أن هذا التع    
تعزيز الإطار القانوني المحلي على نحو يتـيح المقاضـاة في           
الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدوليـة،        

  .سواء ارتُكبت داخل البلد أم خارجه
أن تسنّ قـوانين تتعلـق بمناهـضة التمييـز            ٥

  .)أوكرانيا(
 المـساواةَ أمـام      من الدستور الاتحادي   ٨تكرّس المادة     

القانون والحماية من التمييز على أساس الدين أو العرق         
  .مكان الولادة أو النسب أو نوع الجنس أو

ويؤخذ بحماية إضافية من التمييز في مجموعة شتى مـن          
  . التشريعات والتدابير السياساتية الأخرى القائمة

أن تضع توصيات لجنة حقوق الطفل موضـع          ٦
ان الحماية الـشاملة لحقـوق      التنفيذ بغية ضم  

الأطفال، بمن فيهم أطفال الأقليات والـشعوب       
  .)جنوب أفريقيا(الأصلية والعمال المهاجرين 

أنشأت الحكومة لجنة فنية لتنسيق تنفيذ توصيات لجنـة           
حقوق الطفل، بما فيها تلك المتعلقة بحماية حقوق أطفال         

  .الأقليات والشعوب الأصلية والعمال المهاجرين

أن تضمن استقلال اللجنـة الماليزيـة لحقـوق         ٧
المملكة المتحـدة   (الإنسان وفقاً لمبادئ باريس     

المملكـة   (٥٩٧وتعدل القانون رقم    ) وهولندا
؛ بغية توسيع نطاق اللجنـة الماليزيـة        )المتحدة

لحقوق الإنسان ليشمل جميع الحقوق المنصوص      
المملكة (عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

أن تُنشئ نظامـاً    بالتوصية  و) لمتحدة وهولندا ا
فعالاً لمتابعة التوصيات المقدمة من اللجنة الماليزية 

التـدابير  ماليزيـا   أن تتخذ   بلحقوق الإنسان، و  
اللجنة لمبادئ باريس هذه اللازمة لضمان امتثال  

هذه اللجنة استقلالية أن تعزز ماليزيا ؛ و)فنلندا(
  ).كندا(لمبادئ باريس وفقاً 

تعمل اللجنة الماليزية لحقوق الإنسان بصفة مستقلة ولا          
ولهذه اللجنـة وظـائف     . تتلقى تعليمات من الحكومة   

وصلاحيات واسعة النطاق تتضمن التحقيق في الشكاوى     
  .المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان

واللجنة مستقلة وفقاً لمبادئ باريس وأحكامها المتعلقة بتكوين        
  .ضمانات الاستقلال والتعدديةلجان حقوق الإنسان و

بناءً ويعيّن الملك أعضاء اللجنة الماليزية لحقوق الإنسان        
توصية من رئيس الوزراء بعد التشاور مـع لجنـة          على  

التعيينات التي تتألف من رئيس اللجنة الماليزية لحقـوق         
  .الإنسان وثلاثة أعضاء من ممثلي المجتمع المدني

 الـذي   ٥٩٧قانون  الديل  قد اتخذت الحكومة تدابير لتع    و
أقــرّه البرلمــان، وذلــك توخيــاً لتعزيــز القــدرات 

  . للجنةالتشغيلية
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  الرد    التوصية  الرقم
تُعنى بالشكاوى  أن تُنشئ لجنة مستقلة ومحايدة        ٨

وفقاً لتوصيات اللجنة الملكيـة   المتعلقة بالشرطة   
  .)هولندا(المعنية بإصلاح الشرطة 

 إنشاء لجنة مستقلة ومحايـدة أُُسميـت      في صدد   الحكومة    
اللجنة المعنية بتراهة وكالات إنفاذ القانون، لتحلّ محـل         
لجنة الشكاوى المتعلقة بالشرطة، وذلك بناء على مقترح        

  .من اللجنة الملكية
المعنية بتراهة وكالات إنفـاذ     وستحظى اللجنة المقترحة    

باختصاص أوسع نطاقاً إذ سـتُمنح صـلاحية        القانون  
السلوك ليس مـن    التحقيق في الشكاوى المتعلقة بإساءة      

من غيرهم من مـوظفي     أيضاً  أفراد الشرطة فحسب بل     
  .نفاذ القانونالاتحادية لإوكالات ال

العملية التشريعية المتقرحة يجتاز حالياً    وإنشاء هذه اللجنة    
  .البرلمان عن طريق الضرورية

أن تضمن للقضاة والمدعين وممثلـي الـشرطة          ٩
  إنفـاذ القـانون    وغيرهم من موظفي وكالات   

وق الإنـسان وعـدم     تدريباً منتظماً بشأن حق   
 .)أوكرانيا(التمييز والطابع الملزم للقانون الدولي 

 فيهـا   تُنظم أنشطة تعليم مستمرة في مجال القانون يشارك         
القـضاة  ويشارك  . الماليزي بنشاط أعضاء السلك القضائي   

 دراسية وحلقات الموظفين القضائيين في حلقاتوغيرهم من 
ت ودورات تدريبية عل الصعيدين الإقليمـي       عمل ومؤتمرا 

الشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ     أفراد  ويستمر  . والدولي
  .ين في تلقي التدريب الملائم والضرورالقانو

القدرات فيمـا يتعلـق     قد اضطُلع بأنشطة شتى بشأن بناء       و
فمعهد التدريب القضائي والقانوني يقـدم      . بحقوق الإنسان 

برة ونوعية الموظفين العـاملين     دورات لتحسين معارف وخ   
وأفراد الهيئات القانونية والسلطات المحليـة بـشأن قـضايا          

  . حقوق الإنسان

تخفّض عدد الجرائم التي يجوز إصدار عقوبة       أن    ١٠
الخاليـة مـن    م  الإعدام بشأنها، بما ذلك الجرائ    

ــة    ــاء عقوب ــر في إلغ ــف، وأن تنظ العن
  .)فرنسا(الإعدام 

ستوجب عقوبة الإعدام في ماليزيا محدودٌ عدد الجرائم التي ت  
  .وتقتصر على الجرائم ذات الطابع الشديد الخطورة

 ـ خفض  زيادة  ومع ذلك فإن الحكومة تنظر في         ددهذا الع
وسائل تشمل التعديلات المقترحة على تشريعات مكافحة ب

 ـ الاتجار بالمخدرات    ض العقوبـة القـصوى إلى    بغية خف
  .السجن مدى الحياة

اليزيا بمراجعة جميع الجرائم التي تـستوجب       كما تقوم م  
إعادة النظر في التهم الموجهـة      عن طريق   عقوبة الإعدام   

لا تُوجّه التهم التي تستوجب عقوبة الإعدام لزاماً         يثبح
  .إلا في القضايا المستحقة
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  الرد    التوصية  الرقم
البيـت؛ وتتـيح    أن تحظر العقوبة البدنيـة في         ١١

ماية لضحايا العنف المترلي إمكانية الانتصاف والح
الأشخاص المحتمل ارتكابهم لهـذه     القانونيين من   

م حملات فعالة لإعلام السكان     ؛ أن تنظَّ  الجريمة
  ).ألمانيا(وتوعيتهم بهذه المسألة 

الحماية من العنف المترلي مكرّسة في التشريعات القائمة،          
 وقانون العقوبات   ١٩٩٤ومنها قانون العنف المترلي لعام      

  .٢٠٠١وقانون الطفولة لعام 
 بالاستناد إلى مبادئ ٢٠٠١ لعام وقد سُنّ قانون الطفولة  

اتفاقية حقوق الطفل وهو ينص على سن قوانين تتعلـق          
برعاية الأطفال وحمايتهم وإعادة تأهيلهم، دون تمييز من        

  . أي نوع
وتُوفّر الحماية لضحايا العنف المترلي كما تُتاح لهم سبل         

  .انتصاف بموجب الأطر التشريعية والإدارية القائمة
 .كما تضطلع الحكومة بحملات توعية منتظمة بهذا الشأن

الواقع أن تعزز الجهود الرامية إلى مكافحة العنف   ١٢
ضـمان أن يُعامـل     على المرأة، بوسائل منها     

المعرَّف بأنه يحدث   طار الزواج،   الاغتصاب في إ  
 جريمة هفي حالة عدم رضا أحد الزوجين، على أن

  ). كندا(جنائية 

اتخذت الحكومة التدابير الضرورية لمعالجة هذه القضية، بما   
وقانون الإجـراءات   تعديل قانون العنف المترلي     في ذلك   

الجنائية وقانون العقوبات وسنّ قانون مكافحة الاتجـار        
تهدف إلى  التدابير  ، وجميع هذه    ٢٠٠٧ص لعام   بالأشخا

  .تعزيز حماية ضحايا العنف المترلي
كما عُدّل قانون العنف المترلي لتوسيع نطـاق تعريـف          

كي يشمل أشكال العنف المترلي العاطفية ل" العنف المترلي"
والذهنية والنفسية، ولإطالـة مـدة الحمايـة المؤقتـة          

 .ة في التعويضواستحداث حكم جديد يتعلق بحق الضحي
أي رجـل   "ينصّ على أن    لكي  وعُدّل قانون العقوبات    

حياة زوجية سارية، ألماً أو خوفاً مـن      أثناء قيام   يسبب،  
الموت لزوجته أو لأي شخص آخر بغية إكراه زوجتـه          

 ٥على الجماع يُعاقب بالسجن لمـدة قـد تـصل إلى            
  ".سنوات

الاحتيـاطي  أن تنظر في إيجاد بديل عن الحبس          ١٣
غير محددة، مثلما يحدث ذلك في إطـار        ترة  لف

أن تضمن  و؛  )المملكة المتحدة (الجنائية  المقاضاة  
مواءمة الأحكام التي تنظم التوقيف والاحتجاز      
مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وأن تكفل       
لجميع الأشخاص المحتجزين اللجوء في الوقـت       

لطعن المناسب إلى سبل الانتصاف القانوني بغية ا      
عانة في قرار احتجازهم، وأن تكفل لهم الاسـت       

أو الإفراج عنهم   وتقديمهم إلى المحاكمة    بمحامٍ،  

تعتبر الحكومة أن للتشريعات الحالية المتعلقـة بـالحبس           
وتهـدف هـذه    . أهميةً حيوية للأمن القومي   الاحتياطي  

 القوانين إلى منع العناصر المخربة وحماية أمن البلد وشعبه،
وتُـوفّر في   . على النحو المعترف به في القانون الـدولي       

الوقت ذاته ضمانات ملائمة وكافية لضمان الامتثـال        
  .لسيادة القانون

وتعتبر الحكومة أن ضمانات حماية حقـوق الإنـسان         
للمحتجزين بموجب هذه التشريعات هـي ضـمانات        
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؛ أن تنظـر في     )ألمانيا(له  لا ضرورة   دون تأخير   

 الداخلي وتوائم تـشريعاتها     لأمناتعديل قانون   
مع المعايير الدولية لحقوق    المحلي  المتعلقة بالأمن   

ت القانونية  الضمانازيادة  الإنسان بوسائل منها    
الممارسة المتمثلـة في    المتاحة للمحتجزين وإلغاء    

  ).إيطاليا(فترة طويلة دون محاكمة الاحتجاز ل

ومع . في التشريعات القائمةمنصوص عليها بشكل كافٍ 
الحكومة تعتزم إجراء دراسة شاملة لمراجعـة        فإن   ،ذلك

  .قانون الأمن الداخلي

 نيةرية الديالحأن تعتمد التدابير الضرورية لضمان   ١٤
أن تواصل ضمان الحرية الدينية عن      و؛  )شيلي(

تحول دون تمتـع جميـع      أي عقبة   طريق إلغاء   
مواطنيها تمتعاً كاملاً بهذا الحق مـن حقـوق         

  .)ي الرسوليالكرس(الإنسان الأساسية 

 فلكـل  . في الحرية الدينية   يضمن الدستور الاتحادي الحق     
مجموعة دينيـة حريـة إدارة شـؤونها الدينيـة وإدارة           

ولكـل  . ومؤسساتها وممتلكاتها لأغراض دينية أو خيرية     
 أياً كـان    وممارسة شعائره إعلان دينه   شخص الحق في    

  . الدعوة إليها وكذلك ،شريطة الالتزام بقيود معينة
ما يسمح الدستور الاتحـادي للولايـات والأقـاليم         ك

لمراقبة أو تقييد نشر مذاهب دينية الاتحادية بإصدار قوانين 
  . إسلامية بين المسلمين أو معتقدات غير

ألا يؤدي الحـق في     وينصّ الدستور الاتحادي أيضاً على      
تعلق بالنظام  ية الدينية إلى مخالفة أي قانون ي      ممارسة الحر 

وتعتبر الحكومة . الأخلاق العامةصحة العامة أو أو الالعام 
أن هذه القيود تتفق تماماً مع أحكام القـانون الـدولي           

  .ذات الصلة

عمل وسائط الإعلام بغية بشأن أن تعتمد قانوناً    ١٥
أن و؛  )فرنـسا (ضمان حرية التعبير والإعلام     

تستعرض وتعدل قوانين مثل قـانون الفتنـة،        
ة والمنشورات، وقانون   وقانون الصحافة المطبوع  

أن  تمكين مواطنيهـا مـن       بغية الأسرار الرسمية 
لحق في حريـة الـرأي      يمارسوا بشكل كامل ا   

ة الـصحافة وحريـة     والتعبير، بما في ذلك حري    
  ).كندا(الإعلام 

تعتقد الحكومة أن التشريعات القائمة في ماليزيا تتـيح           
ضمانات كافية لكفالة ممارسة الحق في حريـة الـرأي          

  .ممارسة كاملةًلتعبير وا
كما تعتقد الحكومة أن الحفاظ على الوحـدة الوطنيـة          

. والانسجام والأمن الوطنيين هو أمر ذو أهميـة بالغـة         
هكذا، فمع وجود قيود معينة بموجب القوانين والأنظمة و

 . ذات الصلة، فإن هذه القيود متوافقة مع المعايير الدولية

تـضمن أن  بطريقة قانون الشرطة يجري إصلاح  أن    ١٦
شرط الحصول على ترخيص من الـشرطة لعقـد         
اجتماعات عامة تضم ثلاثة أشـخاص أو أكثـر         
لا يشكل انتهاكاً للحـق في التجمـع الـسلمي          

قانون الأمن الداخلي   ل  دّأن تلغي أو تع   و؛  )هولندا(
والخاصة بحفـظ  والأمر المتعلق بالإجراءات الطارئة   

وفقاً لالتزاماتهـا   ة  النظام العام وبالإجراءات الوقائي   

. الحق في التجمع السلمي   تماماً  يضمن الدستور الاتحادي      
بلـدان  المعمول بها في ، على غرار الممارسة   كومةغير أن الح  
ترى أن اشتراط الحصول على ترخيص أو موافقـة         أخرى،  

من السلطات ذات الصلة لعقد مثل هذه الاجتماعـات أو          
التجمعات هو أمرٌ لا بد منه لحفظ الأمن والنظـام العـام            

  .وتفادي التحريض على الإخلال بالسلموالأخلاق العامة 
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الدولية في مجال حقوق الإنـسان، وأن تحجـم في     

المذكورين  والأمر   الوقت نفسه عن تطبيق القانون    
على الناشطين السياسيين والصحفيين وغيرهم من      

 ).كندا(ذين يضطلعون بأنشطة سلمية الأشخاص ال

لمواطنين وغير المواطنين على حد أن تضمن ل  ١٧
سواء، بمن فيهم العمال المهاجرون واللاجئون 
وملتمسو اللجوء وأفراد الشعوب الأصلية، التمتع 

  ).أوكرانيا(كامل بالخدمات الصحية الشامل وال

تُقدّم الخدمات الصحية في ماليزيا بواسطة القطاعين العـام           
لخاص إمـا   ويمكن الوصول إلى خدمات القطاع ا     . والخاص

أمـا مرافـق الرعايـة      . أو مقابل رسوم  عن طريق التأمين    
الصحية الأولية العامة فهي متاحة للجميع دون أي تمييـز،          

نة وبغض النظر عن الفئة الاجتماعية أو نوع الجنس أو المواطَ         
في ذلك العمال المهاجرون بغض     بمن  أو القدرة على الدفع،     

 ـفي إطار   و. النظر عن وضعهم القانوني    دمات الرعايـة   خ
رعايةً شاملة تغطي جميع مراحل العمر،      ، تُوفَّر   الأولية العامة 

الرضاعة مـروراً  لوضع ومن مرحلة قبل الولادة إلى مرحلة ا  
وفي . بمراحل الطفولة والمراهقة والبلـوغ إلى الـشيخوخة       

وفَّر للمجتمعات المحلية خـدمات متنقلـة       المناطق النائية، تُ  
  . والأطباء الطائرينتشمل العيادات المتنقلة 

ويتيح المجلس الوطني للنهوض بالسكان والأسرة عيادات       
. صحيالعيش  الصحية للأسر تهدف إلى تشجيع أساليب       

وتُتاح خدمات فحص مجانية ومخفضة الأسـعار لعامـة         
كما ينظم المجلس   .  على المواطنين  قاصرةالجمهور وليس   

 دورات تثقيفية مجاناً للجمهور عن النـهوض بالـصحة        
والصحة الإنجابية والأسرة بهدف تشجيع إيجـاد       الجنسية  

  . حياة أسرية أفضل

أن تضع بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحـدة          ١٨
للتمييـز  لشؤون اللاجئين إطاراً إدارياً     السامية  

مـن ناحيـة   اللاجئين وملتمسي اللجـوء   بين  
والمهاجرين غير النظاميين من الناحية الأخـرى      

تعلقـة بمعاملـة     الدوليـة الم   أن تطبق المعايير  و
  ).هولندا(الأجانب 

  

 ١٩٥١بالرغم من أن ماليزيا ليست طرفاً في اتفاقية عـام             
بوضع اللاجئين وبروتوكولها، وبالرغم من أنهـا لا        المتعلقة  

ملتمـسي  أو /تعترف بالأشخاص المطالبين بوضع اللاجئ و  
اللجوء، فإنها قد وضعت ترتيبات إدارية لتقديم المـساعدة         

إنـسانية  أسباب  الحماية إلى هؤلاء الأشخاص استناداً إلى       و
كل حالة على حدة، وهو ما أتـاح التمييـز          وعلى أساس   

الأشخاص الذين يطالبون بوضع اللاجئ     بصورة فعالة بين    
  .والمهاجرين غير النظاميين

 السامية  وتعمل الحكومة حالياً مع مفوضية الأمم المتحدة      
تدابير  تشريعي لتنسيق    لشؤون اللاجئين على وضع إطار    

السياسة العامة وتدابير الإنفاذ المتعلقة بالمهاجرين غـير        
  .النظاميين المطالبين بوضع اللاجئ
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أوجه إسـاءة   أن تعتمد التدابير الضرورية لمنع        ١٩

المعاملة التي ترتكب بحق العمـال المهـاجرين        
أن تتـيح   و؛  )شيلي(وضمان احترام حقوقهم    

جرين إمكانيـة الوصـول     للعمال المحليين المها  
إلى سبل الانتصاف القانوني في حالـة       بالكامل  

إساءة معاملتهم وأن تحقق كما ينبغي في جميع        
لى إحالات إساءة المعاملة وتقـديم مرتكبيهـا        

تتخذ خطوات فعالة لحماية العمال العدالة؛ وأن 
المهاجرين من الاعتداءات التي ترتكبها جماعات      

 أن مراكز التدريب    تتأكد من أن  والمليشيات؛  
الاحتياجات السابق للرحيل تدار على نحو يلبي       

شجع أي شـكل مـن      يالأساسية للعمال ولا    
أن تواصل اتخاذ و؛ )ألمانيا (إساءة المعاملةأشكال 

التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق المهاجرين 
ــأي   ــسماح ب ــدم ال ــلبية وع ــاهرة س ظ

ــا  ــالهجرة، بم ــق ب ــك تتعل ــار في ذل الاتج
  ).بيلاروس(شخاص بالأ

يحظى العمال الأجانب بالحماية بموجب قوانين العمـل          
؛ وقـانون   ١٩٥٥المحلية، ومنها قانون التوظيف لعـام       

؛ وقانون النقابـات لعـام      ١٩٦٧علاقات العمل لعام    
؛ وقـانون   ١٩٥٢؛ وقانون تعويض العمال لعام      ١٩٥٩

ويحظى العمال  . ١٩٩٤السلامة والصحة المهنيتين لعام     
نب كذلك بإمكانية الوصول إلى سبل الانتـصاف        الأجا

  . القانوني
وتراجع الحكومة بانتظام سياساتها وقوانينها وأنظمتها في       

وتجري إضـافة   . مجال العمل لتلبية الاحتياجات الراهنة    
أحكام جديدة تتناول حالات التحرش الجنسي التي تتعلق 

العاملين الأجانب في   حماية أجور    وتكفل   بعمال أجانب 
لخدمة المترلية وأوضاع عملهم ومكافحـة الاسـتخدام       ا

  .الاستغلالي للعمال الأجانب
بـشأن  كما استحدثت الحكومـة مبـادئ توجيهيـة         

 العمل لاستخدام عاملين    بالاشتراطات المطلوبة من أربا   
أجانب في الخدمة المترلية فيما يتعلـق بمعاملـة هـؤلاء           

  .العاملين وحماية حقوقهم

_ _ _ _ _  

  


